مسلك الصوفية في تعاملهم مع الخطاب الشرعي 
أا عائشة أوهاب كلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر -1- 


مقدمة 

عرفت الثقافة الإسلامية حصومة قديمة حديدة» وعلاقة شد وجذب بين الفقهاء 
وأهل الفتيا من جهة» وبين أهل التصوف من جهة أحرى مما حدا بكثير من العلماء 
إلى بذل حهود في التقريب بين الفريقين» وبيان أن هذا التقسيم ليس دقيقاء وأن 
هذه النظرة الحدية الي بجعل من الفقه وعلومه قسيما للتصوف تفتقر إلى الدقة» 
حيث ذكر العلامة ابن خلدون بعد استعراضه لحملة من الأقوال والآراء للقشيري» 
وأبي حامد الغزالي» وغيرهماء أن هذا الكلام ليس على إطلاقة» وأن هذا التقسيم 
منهجي أكثر منه موضوعي» ذلك أن الشريعة لما انقسم حاملوها إلى أهل فتيا 
وشورى يستعين بم السلطان على إمضاء أحكام الله» وقد يكون الفقيه حاملا 
للفقهين معاء غير أنه إذا عرضت أعمال العباد على الشرع» والحكم عليها بالصحة 
والفساد» والقبول والردة أفين بها يتغلق بالغاجل. كما أن القن في أدبيات:القوم 
-الصوفية- يتبين له ما لا يدع جالا للشك أنهم يولون أهمية كبرى للفقه وعلوم 
الشريعة» حيث كانوا يشترطون للمريد قبل أن يسلك في الطريق أن يحصّل من 
العلوم الفقهية وإلا كان معرضا إذا تصوّف مع ھل اغراف 

فالصوفية يرون أن لا حقيقة بلا شريعة» ذلك أن علوم الصوفية علوم أحوال؛ 
ولا يرث الأحوال إلا من صحح الأعمال» وأول تصحيح الأعمال معرفة علومهاء 
(1) انظر: "شفاء السائل'» ص45. 
(2) انظر: "الأنوار القدسية للشعراني» ج1» ص 41. 
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وهي علم الأحكام الشرعية من أصول الفقه» والفقه بعد إحكام علم التوحيد 


الإطار المنهجي: غير أن موقف الصوفية تميز في تعاملهم مع حطاب الشارع 
التكليفي والوضعي بنظرة تختلف عن نظر الفقهاء والأصوليين» وهذا الاحتلاف في 
النظرة مرده إلى كون قصد الفقهاء والأصوليين في تعاملهم مع خطاب الشارع هو 
بيان ما يجب على المكلف فعله» أو اجتنابه» أو ما خير فيه» ومدى تحقق الشروط 
وانتفاء الموانع للقيام بالفعل» بحيث يخرج المكلف من العهدة بالامتثال» وتبرأ ذمته 
عن الطلبء مراعين الجانب المادي من الفعل» بينما كان قصد أئمة السلوك من 
خحطاب الشارع هو تحقيق التجرد في الامتثال أو الترك» مراعين الجانب الروحي 
والتعبدي» وضبط أفعال المكلفين ظاهرا وباطناء لههذا اعتبر زروق الفاسي في 
و أن التصوف علم قصد لإصلاح القلوب وإفرادها لله عما سواه» بينما 
حعل الفقه هو إصلاح العمل» وحفظ النظام» وإظهار الحكمة من الأحكام. 


تعامل الصوفية مع الخطاب التكليفي 

يقسم الأصوليون الخطاب التكليفي إلى اقتضاء فعل واقتضاء ترك أو تخيير 
ويدحل تحت اقتضاء الفعل ما هو مطلوب على سبيل الحتم واللزوم وهو الوجوب» 
ومنه ما هو مطلوب ليس على سبيل الحتم واللزوم وهو الندب» الذي يؤجر فاعله 
على الل و بات على :لتر 


)1١‏ انظر: التعرّذف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي» ص55 وقوت القلوب ي معاملة ا محبوب لأبي طالب 
المكي» ج1 ص 2322 مطبعة باد الحلبي» سنة 1ه-1961م. 
(2) انظر: قواعد التصوف» زروق» ص30. 
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وني اقتضاء الترك جحد ما يجب تركه على سبيل الحتم واللزوم وهو الحرمة» وما 
يوي ركه لبون غل سكل لاکره ومن م كاف الأحكسام ار 
الوحوبء والندب» والحرمة» والكراهة» وتفاوت الأوامر والنواهي إنما نتج عن 
المصالح الناشئة عن امتثال الأوامر واحتناب النواهي» وكذا عن المفاسد الناشئة عن 
ك وك 

وهذا الللحظ هو الذي أكده أئمة السلوك» يقول ابن عطناء الق لطائف 
الم ©: "ثم اعلم حرحمك الله- أن الله لم يأمر العباد بشيء وجوباء أو يقتضيهم 
منهم ندبا إلا والمصلحة هم في فعل ذلك الأمر» ولم يقتض منهم ترك شيء تحرعما 
أو كراهة إلا والمصلحة لهم في أمرهم بتركه وحوبا أو ندبا..." 

وقد التزم الصوفية أنفسهم بهذا التقسيم» إلا أنهم فيما يعتمدونه فيما بينهم اتخذوا 
مسلكا حاصاء أبقوا فيه الحكم تابعا جرد الاقتضاء بوجهيه: اقتضاء الفعل» واقتضاء 
الترك» وعلل الإمام الشاطبي ذلك: "وهذا الاعتبار حرى عليه أرباب الأحوال من 
الصوفية» ومن حذوا حذوهم ممن اطرح مطالب الدنيا جملة» وأخذ بالحزم والعزم 
في سلوك طريق الآخرة» إذ لم يفرقوا بين واحب ومندوب في العمل يمماء ولا بين 
مكروه ومحرم في ترك العمل بمماء بل رعا أطلق بعضهم على المندوب أنه واحجب 
على السالك» وعلى المكروه أنه ا 


(1) انظر فوائد الأحكام في مصالح الأنام» وشجرة المعارف للعز عبد السلام» والموافقات للشاطبي. 
(2) ص: 46. 
(3) الموافقات: 239/3. 
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فأئمة السلوك ينظرون إلى التكاليف من جهة الآمر دون اعتبار الأوامر والنواهي 
إلا قي محرد الاقتضاءء وهو شامل للأحكام كلهاء والمخالفة فيها مخالفة للآمر 
والناهي» وذلك قبيح شرعا. 

ومن جهة معن الأمر والنهي» وله اعتبارات: 

النظر إلى قصد التقرب .مقتضاهاء فإن امتثال الأوامر» واحتناب النواهي من 
حيث هي تقتضي التقرب من المتوجّه إليه» كما أن المخالفة تقتضي ضد ذلكء» 
فطالب القرب لا فرق عنده بين ما هو واحب وما هو مندوبء لأن الجميع يقتضيه 
حسبما دلت عليه الشريعة فم حصلت المندوبات كملت الواحبات» كما أنه لا 
فرق بين المكروه والمحرم عنده لأن الحميع يقتضي نقيض القرب» وعلى هذا الترتيب 
ينظر في المكروهات مع المحرمات» من حيث كان رائدا لما وأنسا يماء فإن الأنس 
,مخالفة ما يوجب .مقتضى العادة الأنس هما فوقها. 

وما ساعد على تصحيح نظر الصوفية في هذا الصدد هو تحققهم بشرط 
مشروعيته واستحبابه» إذ أنهم قد بنوا طريقهم بينهم وبين تلامذتمم على كتم 
أسرارهم» وعدم إظهارها خوفا من تعريض من يراهم ولا يفهم مقاصدهم إلى ظن 
ما ليس بواحب واجباء أو ما هو جائز غير جائز أو مطلوباء أو تعريضهم لسوء 
القالة فيهم» فلا عتب عليهم قي ذلك كما لا عتب عليهم في كتم أسرارهم 
ومواحدهم» لأنهم إلى هذا الأصل يستندون» ا ان الصوفية إلا من إخلال 
بعضهم يبهذا الأصلء إما لحال غالبة» أو لبناء بعضهم على أصل غير صحيح» فانفتح 
عليهم باب سوء الظن من كثير من العلماء» وفهم عنهم الجهال ما لم يقصدوه. 


)1١‏ انظر: الموافقات للشاطي» ج23 ص334-331 و335. 
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الامنثال بين حظ النفس والتجرد 

لما كان الأمر والنهي يتوقف على الامتثال» فإن أئمة التصوف عملوا على 
التحقق بأعلى مراتب الامتثال بتخليص الأعمال من شوائب الحظوظ, وتجريدها 
لقصد التعبد لله تعالى» لذلك عدوا ميل النفوس إلى بعض الأعمال الصالحة من جملة 
مكائدهاء وجعلوها قاعدة بنوا عليها في تعارض الأعمال» وتقدتم بعضها على 
بعض» وهي أن يقدموا ما لا حظ للنفس فيه» أو ما تشغل عليها حى لا يكون ها 
ول الاعى ايف ا ذه 

وبعمل الصوفية .مقتضى هذا الأصل تحققوا بإسقاط حظوظ النفس في جانب 
مطلوبات الشرع؛ فأضحوا واقفين بأعلى سلم الامتثال» لأن للمكلف تحت دخوله 
هذه التكاليف والتحقق ها ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقصد با ما فهم من مقصد الشارع في شرعها من حيث المصلحة 
دون النظر إلى جهة التعبد فيهاء وهذه هي المرتبة الدنيا لتحصيل منفعيٍ الدنيا 
والآخرة. 

والثاني: أن يقصد بما ما عسى أن يقصده الشارع» نما اطلع عليه أو لم يطلع 
عليه» وهذا أكمل من الأولء إلا أنه رعا فاته النظر إلى التعبد» والقصد إليه في 
التعبد» فيعمل للمصلحة غافلا من الامتثال للأمر. 

والثالث: أن يقصد بحرد امتثال الأمر» فهم قصد المصلحة أو لم يفهم وهذا 
أكمل وأسلم. 


(1) انظر: الموافقات 194/1. 
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أما كونه أكمل: فلأنه نصب نفسه عبدا مؤتمراء ومملوكا ملبياء إذ لم يعتبر إلا 
بحرد الأمرء وأيضا فإنه لما امتثل الأمر فقد وكل العلم بالمصلحة إلى العالم يما جملة 
وتفصيلاء ...فصار مو تمرا في تلبية الى لم يقيدها ببعض المصالح دون بعض. 

وأما كونه أسلم: فلأن العامل بالامتثال عامل .مقتضى العبودية» واقف على 
مركز الخدمة» فإن عرض له قصد غير الله رده قصد التعبد» بل لا يدحل عليه في 
الأكثر إذا عمل على أنه عبد تملوك لا بملك شيئاء ولا يقدر على شيء» ...والعمل 
على الحظوظ طريق إلى دحول الدواحل» والعمل على إسقاطها طريق إلى البراءة 
قروا" AEN E‏ ا 
إنغا تصح العبودية لمن أف فاا 

يقول ابن عطاء الله: "ولا علم الله سبحانه أن في عباده المؤمنين أقوياء وضعفاء 
كما جاء في الحديث: "المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وقي كل 
ا ففسح الله على الضعفاء بالاكتفاء بالواحبات» وفتح للأقوياء باب نوافل 
الخيرات» فعباد أفضهم إلى القيام بالواجحبات حوف عقوبته» فقاموا ما تخليصا 
لأنفسهم من وجود الحلكة وملاقاة العقوبة» فما قاموا لله شوقا له ولا طلبا 
بربوبيته» فلو قوبلوا با محاققة لم يقبل منهم قيامهم هذاء فإفهم لم ينهضوا إلا لأحل 
أنفسهم, ولم يطلبوا إلا حظوظهم فقاموا بواحبات الله بحرورين بسلاسل الايجاب» 
لذلاك ا لسن رت من واوو ا 


O) 
جزء من حديث صحيح أخر جه الإمام مسلم في كتاب القدر, رقم: 664 , بلفظ: "المؤومن القوي حير‎ 63 
وأحب إلى الله..".‎ 


24 رواه البحاري» كتاب الجهادء باب: الأسارى ي السلاسل» رقم: 0. 
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وأما العبّاد الآخرون فعندهم من غلبان الشغف» ووجود الحب ما ليس تكفيهم 
الواحبات» بل قلويهم ملتفتة إلى الله من عوائق هذه الدار» فلو لم يحجز عليهم التنفل 
بالصلاة في أوقات النهى لسرمدوا الأوقات ا 


المباح بين أهل السلوك وبين الفقهاء 

الحكم الشرعي عند الأصوليين -كما سبق- ينقسم إلى طلب وترك أو تخيير 
فيهما وهو المسمى مباحاء وحد المباح ما دل الشرع على التسوية بين فعله وتركه» 
وذلك بأن يرد الخطاب بالتخيير فيهماء أو برفع الحرج عن الفعل أو الترك» أو يدل 
دليل العقل آنه على الراءة الأصلية بعدم الدليل الشرعي على تعلق حك ب 
فالأصل في المباح هو التخيير بين الفعل والترك» إلا أن صاحب الحال قد يتركه إذا 
تخيل فيه إشكالا وشبهة» ولم يتخلص له حله» وهذا ما كان عليه الرعيل الأول: 
في قولهم: "كنا ندع ما لا بأس به حذرا لما به بأس" حشية أن يفضي يمم إلى 
مكروه أو ممنوع. 

ويعلل الشيخ زروق الفاسي ذلك في قواعده: "استواء الفعل والترك في المنفعة 
يقضي بترجيح الترك لأنه الأصل» ولاستصحابه السلامة". 

فمن ّم فَضّلّ الصمت الكلام» حيث لا مرحح له» وترك الدنيا أحذهاء والعزلة 
الم e‏ كلاق فنا ومن E E‏ 


(1) لطائف المنن: 68-67. 

(2) الضروري في أصول الفقه لابن رشد» ص 44. 

(3) قواعد التصوف» ص 104 . 
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وقد يترك المباح لأنه لم تحضره نيّة في تناوله إما للعون به على طاعة الله تعالى» 
وإما لأنه يحت أن يكرك عملة كله الصا لله لا يلوئ فيه على حط تفه ين 
مكاج فل 

يقول أبو الحسن الشاذلي مفسرا معن الإذن في المباح» ومعئ الإذن في حق 
الولي: "نور ينبسط على القلب» فذلك النور ينبعك أن تأحذ إن شعت أو تترك» أو 
تقبل أو تدبر» أو تعطي أو تمنع» أو تقوم أو تجحلس. 

هذا باب المباح المأذون فيه بالتخيير» فإذا قارنه القول تأكد الفعل المباح .مراد الله 
تعالى» فإن قارنته نية صحيحة لفعل أبرز عن حكم المباح وعاد مندوبا...» ولا 
تقطع ذلك إلا ببينة من كتاب الله أو سنة» أو إجماع» وإن ظهرت الظلمة تحت 
النور الممتد من القلب فلا يخلو أن يلوح عليها لائح القبض بانقباض القلبء 
واحذر ذلك وبحنبه. فإنه يكاد يكون مكروها... ولا تقطع ذلك إلا ببنية من 
كتاب الله عز وحل» أو سنةء أو جاع“ وأكد هذا الشيخ زروق في قواعده: 
"قال: ومنه ترك الشهوات عند قوم» ما لم تعتمد القربة في ذلك فلا يصح إلا بنية 
الك خولة اا 

فالمباح الذي لا حرج فيه هو جحال الزهد لأنه يصح التعبد فيه بالترك لمن يرغب 
في الورع» أو بالفعل إذا كان عونا للطاعة» والترقية في مدارج الصلاح. 


(1) انظر: الموافقات: 121-120/1. 
(2) انظر: قطبا المغرب للدكتور عبد الحليم حمود» ص 41) بتصرف. 
(3) قواعد التصوف» ص 104 . 
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الرخصة والعزيمة عند الأصوليين وأصحاب الأحوال 

من المسائل الأصولية الي تكلم فيها أصحاب الأحوال» وسلكوا مسلكا مغايرا 
للفقهاء والأصوليين أحكام الرحص والعزائم. 

والعزائم عند الأصوليين هي الأحكام الى شرعها الله تعالى ابتداء. 

والرحص هي عبارة عما وسّع الله للمكلف في فعله لعذر أو عجز عنه» مع قيام 
ال 

وقد كان أئمة السلوك يأحذون أنفسهم بالعزائم دون الرحص» لأن الرخص 
حسبهم إنما شرعت لأصحاب الأعذار والأشغال» وهم ليس لهم شغل إلا مؤاخذة 
نفوسهم بالعزائم» يقول الشعراني: ومن شأنه أن يأحذ بالأحوط في دينه» وبخرج 
من حلاف العلماء إلى وفاقهم ما أمكن مبادرة على وقوع عباداته E‏ 
رخص الشريعة جعلت للضعفاء وأصحاب الضرورات والأشغال» وأما القوم فليس 
لهم شغل إلا مؤاحذة نفوسهم بالعزائم» ولذلك قالوا: "إذا انحط الفقير عن درج 
الحقيقة إلى رخص الشريعة فسخ عهده مع الله تعالى ونقضه"» لأن ذلك من 
مقتضيات خروجه عن حظوظ نفسه كلهاء ومن شأنه أن يخفي أحواله الى تكون 
بين وبين الله تعالى حي يرسخ في مقام مراعاة الله تعالى وحده» دون أحد من 
حلقه» ...وقد أجمع أهل الطريق على أنه إن لم يكن المريد غير ملاحظ للحق في 
الباعث على أعماله لا يجيء منه 5 

يشرح الإمام الشاطبي مسألة أحذ الصوفية أنفسهم بالعزائم دون الرخص بكثير 
من التفصيل حن ينفي عنهم كل شبهة» ويأحذ بأيدي عامتهم إلى المسلك الصحيح 


(1) الضروري في أصول الفقه» ص60. 
222 انظر: الأنوار القدسية» ج1/ص42 و61 بتصرف. 
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الأستاذة! عائشة أوهاب 


ما ينبئع عن قوة عارضته» وتفرده في تحقيق المسائل» يقول: "...وأما شأن أرباب 
الأحوال فمقاصدهم القيام بحق معبودهم مع إطراح النظر في حظوظ أنفسهم» ولا 
يصح أن يقال إنهم دوا جرد اف غل الرس اال اللا 
فالمشقة ينبغي أن تكون في القصد تابعة لا متبوعة. 

النسبية في الأعذار الموجبة للترخص 

ذكر الشاطبي أن موضوع الرخصة مع أهميته قد أغفل» وقل من تكلم فيه» مع 
تأكده في أصول الشريعة» ولذلك فقد مد فيه النفس» وأوضح أن الناس لا يمكن أن 
يكونوا على وزان واحد في تعاطيهم مع هذا القسم: 

فقد تكون المشقة غير معتادة» لكنها تصير بالنسبة إلى بعض الناس كال معتادة» 
وينطوي تحت هذا القسم أرباب الأحوال من العباد والمنقطعين إلى الله تعالى...» 
فقد نَحُصُوا يمذه الخاصية» وصاروا معانين على ما انقطعوا إليه» ألا ترى إلى قوله 
كبيرة على المكلف» واستثئ الخاشعين الذين كان إمامهم رسول الله يله فهو الذي 
كانت قرة عينه في الصلاة» حي كان يستريح إليها من تعب الدنياء وقام حي 
تفطرت قدماه» فإذا كان كذلك فمن حص بوراثته في هذا النحو نال من بركة 
هذه الاد 

وقد ساق الإمام الشاطبي في موضع آخر من الموافقات مثالا آحر أكد فيه النسبية 
في الأعذار الي تعتري المكلف فيترحص بسببها: "فإن أسباب الترخص إضافية» 
والعذر الواحد يعتبر في شخص دون شخصء فمن كان من المضطرين معتادا للصبر 


(1) انظر: الموافقات» ج2/ص132. 
(2) سورة البقرة» الآية45. 
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على الجوع» ولا تختل حاله بسببه» كما ذكر عن الأولياء» فليست إباحة الميتة له 
على وزان من كان بخلاف ذلك" وكذلك من واصل الصيام وقطع الأزمان في 
العبادات ممن انتفى في حقهم سبب النهي وهو الحرج والمشقة. فتقدير النسبة إليه 
تكون بحكم البشرية» أما الكلام في غيره مما هو إضافي فلا يقال فيه إنه مشقة على 
الإطلاق» ولا إنه ليس .عشقة على الإطلاق» فإذا كان دائرا بين الأمرين» وأصل 
العزيكة حقيقي ثابت» فالرجوع إلى أصل العزيمة حق» والرحوع إلى الرخصة ينر 
فيه بحسب كل شخصء وبحسب كل عارض» ...فالمشقات الي هي مظان 
التحفيفات في نظر الناظر على ضريين: 

أحدها: أن تكون حقيقية كوجود المشقة المرضية والسفرية» . 

والثافي: أن تكون توهمية بحردة» ...وهذه حكمها أضعف بناء على أن التوهم 
غير صادق في كثير من الأحوال» ...فالمشقة التوهمية راحعة إلى الاحتياط على 
المشقة الحقيقية» فلم يكن بناء الحكم عليها متمكناء ...فالأحرى يمن يريد براءة 
ذمته» وخلاص نفسه» الرحوع إلى أصل العزية» إلا أن هذه الأحروية تارة تكون 
من باب الندب» وتارة تكون من باب الوجوب» وف الصحيح: "من يصبر يصره 
لله" فالابتلاء بالتكاليف واقع ولا يكون إلا مع بقاء أصل العزيمة» فيبتلى المرء 
على قر کا 


(1) انظر: الموافقات» ج1/ص235» ج1 /ص315» بتصرف. 

(2) هو جزء من حديث صحيح أخحرحه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري ج5/ص99. والبيهقي 
في شعب الإبمان» رقم الحديث9707. وأبو نعيم في الحلية» ج1 /ص370. 

(3) انظر: الموافقات» ج1/ص 331-330 إلى 337) بتصرف. 
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الأستاذة! عائشة أوهاب 


اتباع الصوفية لعزائم الأصول المكية دون الترخصات المدنية 

ومن نماذج أحذ الصوفية أنفسهم بالعزائم وت ركهم للترخص ما عي الشاطبي 
بتأصيله من أعمالهم وفق مسلك أفضى به إلى تنزيل أعمال الصوفية من الانقتطاع 
إلى الله» ونبذهم للأسباب» على حالة المسلمين في التكليف الأول للإسلام 
ونصوص التنزيل المكي الذي لم ينسخ» ليصل إلى أن المنهج الذي اتبعوه لا يضاد 
المدني» ولا يخرج عن مداخل أهل الشريعة» وقد كانت عزائم الأصول المكية في 
أغلب أحوالها مطلقة غير مقيدة» وحارية على ما تقتضيه بجاري العادات عند 
أرباب العقول» فعملوا بمكارم الأخلاق على وحه الإطلاق دون التعبدات الي 
شأها التوقف عند المنصوص عليه» أما غير ذلك نما كان موكولا إلى أنظار المكلفين 
ومصروفا إلى احتهاداتمم» فقد أحذوا منهم بعزائم المكيات دون ترخص المدنيات» 
...وما استطاعوا من تلك المكارم في التوجه يما للواحد المعبود من إقامة الصلوات» 
فرضها ونفلها حسبما بيّنه الكتاب والسنة» وإنفاق الأموال في إعانة الحتاحين» 
ومواساة الفقراء والمساكين من غير تقدير مقرر في الشريعة 9) 

وقد حكي عن الشبلي أنه قال: "خلف أبي ستين ألف دينار فأنفقت الكل» 
وقعدت مع الفقراء"» وقال الحصري: "حرحت مع الشبلي في أيام القحط نطلب 
شيئا لصبيانه» فدحل على إنسان فأعطاه دراهم كثيرة» قال: فخرحنا من عنده 
وكمي ملأى من الدراهم» فكلما لقينا إنسانا من الفقراء أعطاه حن لم يق إلا 
القليل» فقلت له: يا سيدي الصبيان في البيت جياع, فقال لي: ايش أعمل؟ فبعد 
الجهد اشتريت شيئا من الكسب والحزر يما بهي من الدراهم» وحماته إلى 
E‏ 


(1) انظر: الموافقات» ج4/ص233. 
(2) دراسات في التصوف الإسلامي للدكتور محمد حلال شرف» ص378 السراج. 
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وبناء على هذا الأصل: "فإذا معت مثلا أن بعضهم سئل عما يجب من الزكاة 
في مائى درهم» فقال: أما على مذهبنا فالكل لله» وأما على مذهبكم فخمسة 
دراهم» وما أشبه ذلك -علمت أن هذا يستمد مما تقدم- فإن التنزيل الك أمر 
فيه تمطلق إنفاق المال في طاعة اللهء ولم يبين فيه الواحب من غيره» بل وَكل إلى 
احتهاد المنفق» ولا شك أن منه ما هو واحب ومنه ما ليس بواحب» والاحتياط في 
شل "هذه الزالقة ق الأتفاق'ى سك ثلات» وضرب اجات إل غا فك 
إليها نفس المنفق» فأحذ هذا المسؤول قي خاصة نفسه .ما أفي به» والتزمه مذهبا في 
تعبده» وفاء بحق الخدمة وشكر النعمة» وإسقاطا لحظوظ نفسه» وقياما على ققدم 
العبودية المحضة» حي ل يبق لنفسه حظاء وإن أثبته له الشارع" 8) 


والقصة الى ذكرها الإمام الشاطبي وردت في معظم مصنفات الصوفية وفحواها 
أن إبراهيم بن شيبان كان ينهى عن الذهاب إلى الشبلي» والوقوف عليه» واستماع 
کكلامه» فقال له وقد أراد أن يمتحنه: كم في حمس من الإبل؟» قال: شاة في واحب 
الأمرء وفيما يلزمنا نحن كلهاء فقال له إبراهيم: ألك في هذا إمام؟ء قال: نعم» أبو 
بكر الصديق #5 حيث خرج من ماله كله فقال له البي يلِةُ: ما حلفت لعيالك؟ 


ر 2 
فقال: الله ورسوله» فقام ولم ينه الناس بعد ذلك عنه.“ 


ومن هنا يفهم شأن المنقطعين إلى الله فيما التزموا به من نحلتهم المعروفة» فإن 
الذي يظهر لبادئ الرأي منهم أَمُم التزموا أمورا لا توحد عند العامة» ولا هي نما 
يلزمهم شرعا فيظن الظان أنهم شددوا على أنفسهم» وتكلفوا ما م يُكلفواء 


)1١‏ الموافقات» ج4/ص240. 
(2) أبو بكر نصر السراج الطوسيء اللمع» ص 2257» تحقيق وتقدم عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور» 
القاهرة» ط1960. 
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ودخلوا على غير مدخل الشريعة» وحاش لله ما كان ليفعلوا ذلك» وقد بنو نحلتهم 
على إتباع السنة» وهم بانفاق: لعل المسعة ضفو الامو ا 

وقد ذكر ابن عطاء اللا شيع أن العباس المرسي أن وصاياه لأصحابه 
كانت تختلف بحسب اختلاف أحواهم» وقد استدل على ذلك باحتلاف وصايا 
البي يلد لأصحابه على حسب اختلاف سبلهم» فقال لبلال ظله: 


"أنفق بلال» ولا تخش من ذي العرش إقلالا0» وقال لآخر أراد أن ينخلع عن 
ماله كله: "أمسك عليك مالك فإنك أن تدع ورثتك أغنياء حير لك من أن 
دعم عالة کن الا "(4) 


ويؤكد الشاطبي هذا المعيئ الذي أصله فيقول "وإذا نظرت إلى أوصاف رسول 
الله بي وأفعاله تبين لك فرق ما بين القسمين» وبون ما بين المنزلتين» وكذلك ما 
يؤثر من شيم الصحابة واتصافهم .عقتضى تلك الأصول» وعلى هذا القسم 
(الأول) عول من شهر من أهل التصوف» وبذلك سادوا غيرهم ممن لم يلغ 
مبالغهم PTE WEN‏ ""الربريدا جتان لكين E‏ 
ذكر أيضا في الموافقات مسألتين وقعت المذاكرة بمما مع بعض شيوخ العصر 


(1) الموافقات» ج4/ص 239. 

(2) (لطائف المنن» ص 39) 

(3) (رواه البزار عن بلال والطبراني عن ابن مسعود) 

(4) (رواه البخاري كتاب اطنائز رثاء البي 4 سعد بن خولة رقم 1296. ومسلم كتاب الوصية/ باب 
الوصية بالثلث رقم 1628. 

(5) (الأول: الأحكام المكية والأصول الكلية فيها هي الي بنيت على الإنصاف من النفس وبذل المحهود في 
الامتثال» والثاني: الأحكام المدنية ال هي متزلة في الغالب على الوقائع لم تكن فيما تقدم» من بعض 
المنازعات والرحص والتخفيفات وتقرير العقوبات في الجزئيات» انظر الثابت والمتغير» ص 4/72 في الحامش 

(6) (الموافقات» ج4/ص 238) 
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إحداهما: أنه كتب إلى بعض شيوخ المغرب في فصل يتضمن (ما يجب على طالب 
الآخرة النظر فيه والشغل به)» فقال فيه: "وإذا شغله شاغل عن لحظة في صلاته 
فرغ سره منه بالخروج عنه» ولو كان يساوي مسين ألفا كما فعله المتقونء 
فاستشكلت هذا الكلام» وكتبت إليه بأن قلت: أما أنه مطلوب بتفريغ السر منه 
فصحيح» وأما أن تفريغ السر بالخروج عنه واحب فلا أدري ما هذا الوحوب؟ ولو 
كان واجبا بإطلاق لوجب على جميع الناس الخروج عن ضياعهم وديارهم وقراهم 
وأزواحهم وذرياتهم... وإلى هذا فقد يكون الخروج عن المال سببا للشغل في 
الصلاة أكثر من شغله بالمال.. وإنما الجاري على الفقه والاجتهاد في العبادة طلب 
مجاهدة الخواطر الشاغلة خاصة» وقد يندب إلى الخروج عما شأنه أن يشغله من 
مال أو غيره إن أمكنه الخروج عنه شرعاء وكان نما لا يؤثر فيه فقده تأثيرا يؤدي 
ا ار 

وقد حذر الصوفية من أثر ذلك وعظيم حطره» يقول الشعراني: "ومن شأنه ألا 
يلتفت إلى مال حرج عنه» قبل دحوله في الطريق» ولا إلى دار ولا ضيعة ولا سبب 
من الأسباب» فإن الالتفات إلى ذلك من أضر شيء على المريد الضعيف» وربما 
اتتكس إلى حالة أقبح مما كان عليه قبل دخوله في الطريق©. 

ولذلك فإن الصوفية يوصون بترك تقدير ذلك إلى الشيخ المربي. 

الصحة والفساد بين الأصوليين والصوفية 

الصحة والفساد من المباحث المتعلقة بالحكم الشرعي» وقد كان لأصحاب 
الأحوال نظرة مغايرة للفقهاء والأصوليين في أحكام الصحة والبطلان. 


(1) انظر الموافقات» ج1/ص103-102. 
(2) الأنوار القدسية» ج1/ص60. 
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الأستاذة! عائشة أوهاب 


ويطلق حكم الصحة عند الفقهاء والأصوليين في العبادات على ما وقع على وفق 
الشرع» وحصل به المقصود» وسقط به القضاء. 


وفي العقود ما تضمن ما به يتم الحكم سواء كان شرطا أو سبباء والفساد يطلق 
على ما وقع على خلاف E N‏ 
عند الأصوليين يضبط أشكال التعبد دون بواطنه» وأما عند أصحاب الأحوال فقد 
جمعوا بين المعين الأصولي والمعن التخلقي» فلا يكون العمل صحيحا حي يكون 
متوفر الأسباب والشروطء» ومنتفي الموانع» مع القصدء وهذا مب على مراعاة المآل 
روي 

وقد استفاد بعض علماء الأصول من المفهوم الصوق للصحة والبطلان لما له من 
أصل تربوي» فأدرج في المنظومة الأصولية وطبع بدقة ا لجال وصلابته» فأضحى 
مصطلحا جامعا بين المعن الأصولي القدم» والمععئى الصوفي المستجلب» وكل ذلك 
إا ر اط أفعال كلقي فاه وا 


(1) انظر: اللمع للشيرازي» ص52 والضروري من أصول الفقه» ص58. 
ر2 انظر: المصطلح الأصولي» د/ فريد الأنصاري» 118-117/1 
63 المصطلح الأصولي» د. فريد الأنصاري» ج1 ص119 
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الخاقة 


إننا إذا نظرنا في سيرة السلف من الصحابة والتابعين» وتابعيهم فإننا نلااحظ - 
دون ريب- غياب الخصام الذي حدث بعدهم بين ما يسمى بفقه الظاهر وفقه 
الباطن» لذلك قام علماء كثر .محاولة إرساء منهج تطبيقي على أصول الشريعة؛ من 
هؤلاء الحكيم الترمذي»وحجة الاسلام الغزالي والإمام العز بن عبد السلام» والإمام 
الشاطبي» وشيخ الاسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم» والعلامة زروق» وغيرهم 
حي بميطوا اللثام عن علاقة الأول بالثاي. 

هذا المنهج الذي تلمس بعضهم وجوده في المدرسة الصوفية الأصيلة في محاولة 
تأصيل قضاياه- من خلال أقوال وأحوال الصوفية -بعد سبرها ممسبار العلم مسن 
ذلك قصد المكلفين بالدحول في الأعمال والمشقات» وتفصيلهم لعلاقة السبب 
بالمسبب» هذه العلاقة الي تترتب عليها أكثر مقامات أهل التصوف كالزهدء 
والورع» والخوف» والرجاء والصبر والتوكل وغيرها. 

ومنه أيضا تناول عزوف بعض الصوفية عن الزواج أو السياحة في إطار تحقيق 
المناط الخاص بأن اعتبروا أن الفتنة الى قد تحول بين العبد واتخاذ الزوجة» أو مخالطة 
الناس ليست بالضرورة فتنة المال» أو الحروبء أو غيرهماء وأن تقدير ذلك يعود 
للمكلف» مع تشديدهم على الاحتفاظ بالأصل الذي هو حث الني بلي على 
الزواج» والاختلاط بالناس» ومنه أيضا مسألة الترك في السنة النبوية» وسد الذريعة» 


وغيرها. 
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الأستاذة! عائشة أوهاب 


وقد بحم عن هذا تسليم كثير من العلماء المعتبرين لأهل التصوف باختصاص 
علمائهم امجتهدين بالإفتاء هم خاصة لأهم المباشرون لأرباب هذه الأحوال» وذلك 
بناء على مفاهيم الإإسلام» والإيمان» والاحساك. 


وقد توصل هؤلاء العلماء -دون ريب- إلى هذه النتائج لأنهم كانوا يفرقون بين 
الصفة وحاملهاء فقد فرقوا بين الصوفية وأدعياء التصوف» كما فرقوا بين الفقهاء 
وأدعياء الفقه» وبمذه الطريقة يمكننا الإفادة من التراث المائل الذي تركه لنا الصوفية 
بدراسة الأحلاق العملية المتطلعة للكمال» ووصفهم الدقيق للأحوال النفسية» 
وإيجاد الوشائج الى تربط العلوم الإسلامية فيما بينها. 

ولقد التقى خيرة علماء الأمة وسلفها في رحاب التصوف الذي انطلق من كتاب 
الله تعالى» واستمد من مدرسة رسول الله-عليه الصلاة والسلام-الصفاء الروحي 
والتربية الخلقية العالية بعيدا عن الشعوذة والدحل» وتحرير الروح من نزعاقها 
وأهوائهاء والسمو يما حي لا تخضع ولا تخاف إلا الله تعالى» وهذا التصوف فيه 
محال لكل الناس. 
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